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  ١٠٥  

  عقد التخزين في الفقه الإسلامي

   والقانون المدني الأردني

  

  

  الدكتور علي أبو البصل

  كلية الدراسات الفقهية والقانونية 

   جامعة آل البيت ـ الأردن

  

  الملخص

عقد التخزين، عقد جديد، لم يرد ضمن زمرة العقود المسماة في الفقه الإسلامي، والقـانون المـدني                 

  .يمنع من جوازه شرعاً؛ لاندراجه تحت مبدأ الأصل في العقود الإباحةالأردني، ولا يوجد ما 

وقد توصلت من خلال هذه الدراسة، إلى أن عقد التخزين، صورة تطبيقية من صور المقاولات؛ لـذا                 

أما في الفقـه    . تنطبق عليه أحكام عقد المقاولة الواردة في القانون المدني الأردني، والوديعة بعوض           

  . أحكام عقد التخزين، تستمد من أحكام الوديعة بعوض والأجير المشتركالإسلامي، فإن
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  ١٠٦  

  :تمهيد

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، المعلم الأول، والهـادي إلـى صـراط                 

  :مستقيم، أما بعد

 بحاجة الإنسان،   فإن عقد التخزين من العقود الهامة، والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، لأنه يرتبط             -١

وبمدى التقدم العلمي، والتكنولوجي في حياة الأمم والشعوب، ومع أهمية هذا العقد، لم يتعرض له               

الفقه الإسلامي، كذلك الأمر في التقنين المدني الأردني، وأشار القانون التجاري الأردنـي إلـى               

  ).١(التخزين العام، كمشروع من المشاريع التجارية

رى في ميدان التسويق، إذ تقتضيه الكثير من الظروف، مثل الإنتاج الموسمي،            للتخزين أهمية كب   -٢

لكثير من السلع التي تستهلك طوال العام، والاستهلاك الموسمي، لبعض السلع التي يتم إنتاجها في             

موسم استهلاكها، وتوقع ارتفاع الأسعار في المستقبل، والشراء بكميات كبيرة، لتجنب خطر تأخر             

اعة المشتراة، بالإضافة إلى ضرورة تخزين السلع أثناء نقلها، كما أن بعض السلع لا بد تسلم البض

من تخزينها بعض الوقت، حتى تعمر أو تنضج، ومـن هنـا أهميـة التخـزين فـي المنـافع                    

  .)٢(الاقتصادية

  :ولهذا نلاحظ أن هناك أربعة أسباب تجعل رجال التسويق يحتفظون بالمخزون وهي

  .بات في الطلب، ما بين الفصول، والمواسم المختلفةلمقابلة التقل  - أ

  .الحصول على الوفورات، ما بين الفصول، والمواسم المختلفة  - ب

  .  تخزين الإنتاج، الذي أنتج أكثر من الحاجة في بعض الأوقات، لتقديمها أثناء الحاجة إليها-ج 

ر التخـزين، فـي إحـداث        تحسين جودة الأصناف المنتجة مثل الجبن والأخشاب، لهذا يكون دو          -د  

  .)٣(التوازن، بين ما يسمى بالعرض والطلب

  :توجد أشكال مختلفة للتخزين أهمها -٣

  .مخازن خاصة تملكها المنشأة، أو المنتج للسلعة  - أ

  .مخازن مؤجرة خاصة، تكون مملوكة للأفراد، أو الشركات  - ب

  .مخازن عامة، وغالباً ما تكون مملوكة للدولة، أو المؤسسات العامة  - ت

  .)٤(د قرار المنشأة في اختيار إحداهما، على الأموال المتوافرة، ودرجة الرقابة المطلوبةويعتم

أشار الفقه الإسلامي إلى عقد التخزين في مسألة الوديعة بعوض، كما قرر ذلك الحنفية، وأحكـام                 -٤
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الأجير المشترك، كما قرر ذلك جماهير الفقهاء، أما القانون المدني الأردني، فقـد قـرر جـواز                 

والتي تنص ليس للمودع لديه، أن يتقاضى أجراً على حفظ الوديعة ) ٨٧١(الوديعة بأجر في المادة 

، وهذا مستمد من فقه الحنفية، بالإضافة إلى أحكام عقـد المقاولـة،             )٥(ما لم يتفق على غير ذلك     

عقـد  والمستمدة في جلها من المذاهب الفقهية الإسلامية، وهذه الأحكام في جملتها تنطبق علـى               

  :التخزين، ولهذا سأقوم ببحث هذا العقد وفق الخطة التالية

  .تعريف عقد التخزين، وبيان أوصافه: المطلب الأول

  . تأصيل عقد التخزين: المطلب الثاني

  .أدلة مشروعية عقد التخزين: المطلب الثالث

  .ركن عقد التخزين وشرائطه: المطلب الرابع

  ).آثاره(أحكام عقد التخزين : المطلب الخامس

  .انقضاء عقد التخزين وانحلاله: المطلب السادس

  .وأخيراً نتائج الدراسة
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  :المطلب الأول

  :تعريف عقد التخزين وبيان أوصافه

لم أجد تعريفاً لعقد التخزين في الفقه الإسلامي، والقانون المدني الأردني؛ لأنه لـم يـرد فـي كتـب                    

له التقنين المدني الأردني بالتقنين؛ ولهذا لا بد أن نأتي          المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء، ولم يتعرض       

  : بتعريف جديد معاصر له، وهو

تعهد يلتزم به أحد طرفيه بحفظ السلع،  وتسليمها في وقت متفق عليه، لقاء بدل يلتزم به الطرف الآخر، 

  .وبشروط مخصوصة

  :نستخلص من هذا التعريف، أوصاف عقد التخزين، وهي على النحو الآتي

  .عقد رضائي، يتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين -١

عقد معاوضة، لأن كلاً من المتعاقدين، يأخذ فيه مقابلاً لما أعطاه، وهذا بخلاف عقود التبرع، لأن               -٢

المتبرع لا يأخذ مقابلاً لما أعطاه، ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلاً لما أخذه، وبهذا يتميـز عقـد                  

  .خزين عن عقد الوديعةالت

عقد محدد، يستطيع فيه كل من المتعاقدين، أن يحدد وقت العقد القدر الذي أخذ، والقـدر الـذي                   -٣

أعطى، حتى لو كان القدران غير متعادلين، وإنما يكتفي شرعاً بمقاربة التساوي بين العوضـين،               

لمتعاقدين، أن يحدد وقت    منعاً للغبن الفاحش، وهذا بخلاف عقود الغرر، حيث لا يستطيع كل من ا            

العقد القدر الذي أخذ أو القدر الذي أعطى، ولا يتحدد ذلك إلى في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير                  

  .محقق الحصول، أو غير معروف وقت حصوله

عقد مضاربة ـ في العرف التجاري لا الفقهي ـ لأنه نشاط إنساني، يصدر في الواقـع بـدافع      -٤

ن مقدم خدمة التخزين، تاجر يسعى إلى كسب الربح؛ ولهـذا اعتبـر             الرغبة في تحقيق الربح؛ لأ    

  .التخزين العام في التقنين التجاري الأردني من المشاريع التجارية

عقد ممتد؛ لأن خدمة التخزين تقدم مع الزمن، وتستمر مع الزمن إلى نهاية الفترة الزمنية، المتفق                 -٥

  .عليها في العقد
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زن لديه، يعمل بإرادته ملتزماً بتقديم خدمة التخزين، بالإضافة إلى          من عقود المقاولات؛ لأن المخ     -٦

تسليم السلعة، وتسليمها في الوقت المتفق عليه، وبهذا يختلف عقد التخزين عن عقد الإجارة؛ لأن               

  .إجارة المخازن، لا يلتزم المالك لها بتسليم السلعة، والمحافظة عليها وتسليمها

  : أمرينولهذا يرد عقد التخزين على

  .عمل المخزن لديه، والمتمثل بتسليم السلعة، وتخزينها، وتسليمها في الوقت المحدد في العقد  - أ

البدل الذي يلتزم المخزن بتقديمه إلى المخزن لديه، مقابل ما يحصل عليه من خدمـة يقـدمها                   - ب

  .)٦(المخزن لديه، وفق ما اتفق عليه بالعقد

 يلتزم بتقديم خدمة حفظ السلعة، وتسليمها في الوقت المتفق عليه،           عقد ملزم للجانبين، لأن المقاول     -٧

مقابل التزام المخدوم، أو المستفيد من الخدمة، بتقديم بدل متفق عليه في العقـد، وهنـا تتقابـل                  

الالتزامات، وهذه هي طبيعة العقود الملزمة للجانبين، وهذا أمر مقـرر فـي الفقـه الإسـلامي،      

  .)٧(يوالقانون المدني الأردن

ورد في التعريف قيد شروط مخصوصة؛ ليشمل الشرائط العامة المقررة فقهاً وقانونـاً كالعقـل                -٨

والرشد، الشروط الخاصة التي ينبغي أن تتحقق في المخزن لديه، أو مكان التخزين، أو غير ذلك                

  .من الشروط

  :المطلب الثاني

  :تأصيل عقد التخزين

ي العقود والشروط الإباحة حتى يرد دليل المنع، وبناء على هذا           يستند عقد التخزين على مبدأ الأصل ف      

الأصل، فإن كل عقد يحدثه الناس ويطلقون عليه اسماً جديداً، جائز شرعاً ما لم يرد دليل من الشـرع                   

  .)٨(وهذا مذهب متأخري الحنابلة وعلى رأسهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. يحرمه من نص أو قياس

  :أدلة هذا الأصل

  .)٩(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود:  قال تعالى-١

وجه الاستدلال بالآية الكريمة، أنها جاءت تأمر بالوفاء بالعقود أمراً عاماً وبـإطلاق، دون تعيـين                

  .لنوع العقد، فدل ذلك على أن الأصل في العقود جميعاً الإباحة إلا ما ورد من الشرع النهي عنه

 ـ قال ـ صلى االله ع -٢ الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حـرم حـلالاً، أو أحـلّ    ": ليه وسلم 
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  .)١٠("حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحلّ حراماً

وجه الاستدلال بالحديث الشريف، إن الذي يحرم اشتراطه هو ما كان مناقضاً للشرع، وأصله الثابـت،                

  .صل وهو الإباحةوأما ما وراء ذلك فعلى الأ

روي أن امرأة اشترطت على زوجها في عقد زواجها، بأن تكون سكناها في دارهـا، ولمـا أراد                   -٣

لهـا شـرطها فقـال    : الرجل نقلها إلى داره رفضت، فتقاضيا إلى عمر ـ رضي االله عنه ـ فقال  

  .)١١(طتمقاطع الحقوق عند الشروط، ولها ما اشتر: إذاً يطلقنا، فأجابه عمر بقوله: الرجل

إن عقود المعاوضات المالية، وما اقترن بها من شروط، هي من قبيل المعـاملات لا العبـادات،                  -٤

والأصل في النصوص، التي تنظم المعاملات عقـوداً، أم شـروطاً التعليـل؛ لأن الأصـل فـي                  

 ـ            راف المعاملات، أنها شرعت لمصالح الناس، فيلتفت فيها إلى المعاني، والعلل، والمصالح، والأع

وعلى . المرعية في المعاملات، والأعراف تستند أصلاً إلى المصالح، وإلا ما تعارف الناس عليها            

  :هذا، فلا يحكم على التصرف الجديد أو الشرط المقترن بالعقد بالمنع إلا بأحد الشرطين أو كليهما

  .ورسولهمناقضة شرع االله ورسوله، ونظامه الشرعي العام، بأن يحل ما حرمه االله : الأول

  .)١٢(منافاة الشرط لمقتضى العقد: الثاني

  .أي الحكم الأصلي للعقد أو الغاية النوعية للعقد

  :، يصح أن يرد العقد)٨٨(وقد أخذ القانون المدني الأردني بهذا الأصل، حيث نص في المادة

  .على الأعيان، منقولة كانت، أم عقاراً، مادية كانت أم معنوية -١

  .على منافع الأعيان -٢

  .لى عمل معين، أو على خدمة معينةع -٣

، وهـذا   )١٣(على أي شيء آخر، ليس ممنوعاً بنص في القانون، أو مخالفاً للنظام العام، أو الآداب               -٤

الرأي هو ما أميل إليه؛ لأنه يتفق مع مقاصد الشريعة من تشريع المعاملات ويستند إلى أدلة قوية                 

  .ـ سنداً ومتناً ـ من القرآن، والسنة، والمعقول

  :المطلب الثالث
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  :أدلة مشروعية عقد التخزين
  :تستند مشروعية عقد التخزين إلى أدلة كثيرة من القرآن، والسنة، والمعقول، وفيما بعد يلي بيان ذلك

لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غيـر          يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت      : قال تعالى  -١

  .)١٤( يحكم ما يريدمحلي الصيد، وأنتم حرم، إن االله

وجه الاستدلال بالآية الكريمة، نص تشريعي عام، يشمل عقد التخزين، وغيره من العقود والعهود، لأن               

العقد لفظ عام، يشمل كل عقد بين الإنسان وربه، وبين الإنسان والإنسان، وجاء الأمر بوجوب الوفـاء                 

  .ج تحت هذا الأصل التشريعي العامبكل عقد لا يناقض الشريعة مطلقاً، وعقد التخزين يندر

  .)١٥(وأحل البيع، وحرم الربا: قال تعالى -٢

  : وجه الاستدلال بالآية الكريمة

البيع لفظ عام، يشمل التخزين؛ لأن التخزين، نوع من أنواع البيوع بالمعنى العام؛ لما فيه مـن تبـادل                   

  .المنافع بين المتعاقدين

 تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض           يا أيها الذين آمنوا لا    : قال تعالى  -٣

  .)١٦(منكم

  :وجه الاستدلال بالآية الكريمة

الآية الكريمة، أصل تشريعي، عام يشمل عقد التخزين؛ لأن التخزين نوع من أنواع التجارة المشروعة،     

الخدمة، وهذا هو الطريـق     التي تكون عن تراضٍ بين صاحب العمل والمستفيد من الخدمة، وبين مقدم             

  .الشرعي، للتجارة التي أحلها االله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى ثبت بنص الآية الكريمة

  .)١٧(إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها: قال تعالى -٤

  :وجه الاستدلال بالآية الكريمة

: عداد كثيرة، أمهاتها فـي الأحكـام      هي عامة بقولها، شاملة بنظمها لك أمانة، وهي أ        : قال ابن العربي  

  .)١٨(الوديعة، واللقط، والرهن، والإجارة، والعارية

  .وعقد التخزين، نوع من الوديعة والإجارة؛ لذا يندرج، تحت هذا الأصل التشريعي العام

  .)١٩(فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن: قال تعالى -٥

  :وجه الاستدلال بالآية الكريمة
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لى جواز إجارة الظئر للرضاع، والظئر، هي المرضعة لولد غيرها، وعقد الإجارة            تدل الآية الكريمة ع   

هذا من قبيل توريد الخدمات حيث تقدم الظئر للطفل خدمة الرضاع، وهذه الخدمة تستوفي مع الـزمن                 

  .شيئاً فشيئاً، مقابل بدل متفق عليه، وعقد التخزين كذلك، فإن الأجرة، بدل عن خدمة التخزين البضاعة

. رج النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ إلى الهجرة وكانت عبده ودائع، وأمر علياً بردها لأهلهـا   خ -٦

فأقام علي بن أبي طالب، خمس ليال وأيامها، حتى أدى عن النبي ـ صـلى االله   : قال ابن اسحاق

  .عليه وسلم ـ الودائع، التي كانت عنده للناس

  .)٢٠(ويرواه ابن اسحق بسند ق: قال ابن حجر العسقلاني

  .وهذا الحديث، دليل على جواز عقد الوديعة، والتخزين، وجه من وجوه الوديعة

ما بعث االله نبياً، إلا : "عن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ عن النبي صلى االله عليه وسلم ـ قال    -٧

  .)٢١("نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة: رعى الغنم، فقال أصحابه، وأنت فقال

  :ل بالحديث الشريفوجه الاستدلا

الحديث، دليل عن جواز الإجارة الواردة على العمل، والتخزين نوع من أنواع الإجارة، فيكون جـائزاً                

  .من هذا الوجه

استأجر رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ وأبو بكر،   : "عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت    -٨

لى دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعـداه غـار           ، هو ع    رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً     

  .)٢٢("ثور، بعد ثلاث ليال براحلتيهما، صبح ثلاث

  :وجه الاستدلال بالحديث الشريف

يدل الحديث، على جواز الإجارة الواردة على تقديم الخدمة، وعقد التخزين عقد وارد على تقديم خدمة                

جواز عقد التخزين، مع الشـركات الأجنبيـة، إذا لـم تكـن             تخزين السلع والمواد، ومن هنا نستنبط       

المؤسسات، أو الشركات، أو الأفراد في الدولة الإسلامية، مؤهلة لتخزين البضائع، أو المواد، للحاجـة               

  .إلى ذلك وهذا ما أشار إليه الحديث بوضوح

  : المعقول-٩

 عنهم وهذا مـا ثبـت، باسـتقراء         جاءت الشريعة، بأحكام معللة لتحقيق مصالح العباد، ودرء المفاسد        
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  ١١٣  

وعقد التخزين، من المستجدات التي ظهرت، لتلبية حاجات الناس، فـي معـاملاتهم،             . الأحكام الشريعة 

ومصالحهم العامة، والخاصة، ولولا حاجتهم لهذا العقد، لما عم وانتشر في العـالم، والمعـاملات، لـم          

  .)٢٣(سهم، وأموالهمتشرع إلا لتحقيق المصالح للمكلفين، في دينهم، وأنف

  :المطلب الرابع

  :ركن عقد التخزين وشرائطه

ركن عقد التخزين هو الإيجاب والقبول، ويعبر عن الإيجاب بلفظ الإجارة، أو التخـزين، أو الوديعـة،          

  .وغالباً ما يكون، عقد التخزين مكتوباً، ومعداً بطريقة فنية؛ لما لهذا العقد من أحكام وآثار ملزمة

  :شرائط الركن

  :ما يرجع إلى العقد نفسه: أولاً

شرط واحد هو البتات، وذلك بخلو التخزين، عن شرط الخيار للعاقدين، أو لأحدهما، والسبب في ذلك،                

أم خيار الشرط، ثبت في البيع المطلق، على خلاف القياس، فلا يقاس عليه التخزين، بل يبقـى علـى                   

  .)٢٤(أصل المنع فيه

  :البدلالشرائط المتعلقة ب: ثانياً

، إلى الطرف الثاني، فـي العقـد مقـدم خدمـة            )صاحب العمل (البدل، هو المال الذي يدفعه المخزن       

  : التخزين، أو المخزن لديه، والشروط المتعلقة به هي

I- كدراهم، أو دنانير، أو حنطة: بيان جنسه.  

II- كجنيه استرليني، أو دولار أمريكي: بيان نوعه.  

III- المقادير، المعروفة المتاداولة، بين الناسويشترط أن يكون ب: بيان قدره.  

جـاء فـي    . والسبب في ذلك، حتى لا تكون جهالة في البدل، مفضية للمنازعة، التـي تفسـد العقـد                

من القانون المدني الأردني ـ إذا لم يعين في العقد أجر على العمل، استحق المقاول أجر  ) ٧٩٦(المادة

  .)٢٥( تطلبها العملالمثل، مع قيمة ما قدمه من المواد التي

ويجدر التنويه هنا إلى أن الجهالة لا تمنع صحة العقد لعينيها، بل لإفضائها إلى المنازعة، أي أن كـل                   
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  ١١٤  

  .)٢٦(جهالة، لا تفضي إلى المنازعة، لا يفسد العقد بسببها

  :الشرائط المتعلقة بالمحل: ثالثاً

 بد لكل عقد من محل يضاف إليه، يكون لا: المحل ركن أساسي في العقد، ولهذا جاء في مرشد الحيران

  .)٢٧(قابلاً لحكمه، ويصح أن يكون محل العقد، مالاً عينياً أو ديناً، أو عملاً

أما المحل، فهو المعقود عليه، أي ما يقع عليه التعاقد، وما تتعلـف بـه               : وجاء في المذكرة الإيضاحية   

  .)٢٨(أحكامه وآثاره

وفـي  . مدني الأردني، يجب أن يكون لكل عقد، محل يضاف إليه         من القانون ال  ) ١٥٧(وجاء في المادة  

  ):١٥٨(المادة 

  .في التصرفات المالية، يشترط أن يكون المحل مالاً متقوماً -١

ويصح أن يكون عيناً، أو منفعة، أو أي حق مالي آخر، كما يصح، أن يكون عملاً، أو امتناعاً عن  -٢

  .)٢٩(عمل

ردة على العمل، ولم ترد نصوص متعلقة بالعمـل، كـركن فـي             أما عقد التخزين، فهو من العقود الوا      

التخزين، فوجب تطبيق القواعد العامة، سواء فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في العمل، أم فيمـا                

  :يتعلق بأنواع العمل، وهذه الشروط هي

مدني الأردني ـ من القانون ال) ١٥٩(تنص المادة . ؛ لأنه لا التزام بمستحيلأن يكون العمل ممكناً -١

 )٣٠(إذا كان العمل مستحيلاً في ذاته وقت العقد، كان العقد باطلاً، وهذا مستمد من الفقه الإسلامي               

  .)٣١("والمختار هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته، كالجمع بين الضدين ونحوه: "قال الآمدي

  .)٣٢("فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد: "وقال الكاساني

  .ذا كل مادة لا يمكن تخزينها، لا يجوز أن يرد عليها عقد التخزينوله

  :يجب أن يكون العمل مشروعاً -٢

فإن كان غير مشروع، بأن كان مخالفاً للشريعة، أو النظام العام للآداب، كان التخزين باطلاً، فلا يجوز                 

  .هاتخزين المواد المحرمة، أو الممنوعة شرعاً وقانوناً، كالمخدرات بشتى أنواع

  :من القانون المدني الأردني، والتي جاء فيها) ١٣(وهذا ما نصت عليه المادة 
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I- يشترط أن يكون المحل قابلاً لحكم العقد.  

II- ً٣٣(فإن منع الشارع التعامل في شيء، أو كان مخالفاً للنظام العام أو للآداب، كان العقد باطلا(.  

  :أن يكون العمل معيناً أو قابلاً للتعيين -٣

مل معيناً إذا ذكرت طبيعته، وأوصافه، حتى لا يكون في العقد جهالة، تؤدي إلـى النـزاع،                 ويكون الع 

  .فتفسد العقد

كما لا بد من تحديد المادة بجنسها ونوعها ووصفها ومقدارها، ومدى قابليتها للتخـزين، ومواصـفات                

محدداً واضـحاً؛ لأن  المكان الذي سيتم فيه التخزين، ومدى صلاحيته للتخزين، كل ذلك لا بد أن يكون             

  .الجهالة في ذلك، تفضي إلى المنازعة، كما أن البدل يختلف باختلاف نوع الخدمات وعددها

  :من القانون المدني الأردني على ما يلي) ١٦١(وهذا أمر مقرر في الفقه والقانون، حيث نصت المادة

I-           فيـاً للجهالـة الفاحشـة،      يشترط في عقود المعاوضات المالية، أن يكون المحل معيناً تعييناً نا

بالإشارة إليه، أو إلى مكانه إن كان موجوداً وقت العقد، أو بيان أوصافه المميزة له، مـع ذكـر                   

  .مقداره، إن كان من المقدرات، أو بنحو ذلك، مما تنتفي به الجهالة الفاحشة

II- وإن كان المحل معلوماً للمتعاقدين، فلا حاجة إلى وصفه، وتعريفه بوجه آخر.  

III- ٣٤(ذا لم يعين المحل، على النحو المتقدم، كان العقد باطلاًفإ(.  

  :المطلب الخامس

  ):آثاره(أحكام عقد التخزين 

  :الأحكام الخاصة بعقد التخزين تتلخص بما يلي

يلتزم المخزن لديه، بتقديم خدمة التخزين، وتسلم المادة، وتسليمها في الوقت المحدد فـي العقـد،                 -١

أي (بتسليم البدل وفق الاتفاق، وإن لم ينص على ذلك في العقـد             )  العمل صاحب(ويلتزم المخزن   

يكون وفق العرف، وإن لم يوجد العرف، يكون وجوب تسـليم البـدل، عنـد               ) وقت تسليم البدل  

  .)٣٥(استيفاء الخدمة

وجوب تسلم، وتسليم المادة المخزنة، عند حلول الأجل، وإن امتنع أحدهما عن ذلك، أجبـر عـن           -٢
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  ١١٦  

  .)٣٦(ضاء، ويكون التسليم، وفق ما اقتضاه العقدطريق الق

، والأصل في   )٣٧(تجوز الإقالة في التخزين، كلاً أو جزءاً، قبل حلول الأجل، للحاجة إليها في ذلك              -٣

  .)٣٨("من أقال نادماً ببيعه، أقال االله عثرته، يوم القيامة: "ذلك، قوله عليه السلام

  . المخزنة، لزم تسليمها ابتداء، من مكان العقدإذا لم يحدد في العقد، مكان تسليم المادة -٤

يجوز للمخزن لديه، في الحالات الضرورية، أو المستعجلة، أن ينفق على المادة المخزنة بالقـدر                -٥

مـن  ) ٨٨٥/٢(المتعارف، ويرجع ما أنفقه من ماله على المخزن، وهذا وفق ما قررته المـادة               

  .)٣٩(من أحكام الوديعة في الفقه الإسلاميالقانون المدني الأردني، وهذا مستمد 

وهذا وفق ما قررته المـادة      . على المخزن لديه، رد منافع المادة المخزنة، وثمارها إلى المخزن          -٦

  .من القانون المدني الأردني، وهذا مستمد من أحكام الوديعة في الفقه الإسلامي) ٨٧٧(

جنبي، بغير إذن من المخزن، إلا إذا كان مضطراً،          ليس للمخزن لديه، أن يخزن البضاعة، عند أ        -٧

وعليه استعادتها، بعد زوال السبب، وإذا خزنها لدى غيره، بإذن من المخزن، تحلل من التزامه،               

من القـانون المـدني الأردنـي،       ) ٨٧٤(وهذا ما قررته المادة     . وأصبح غيره، هو المخزن لديه    

  .)٤٠(المستمد من الفقه الإسلامي

  :ضاء عقد التخزين وانحلالهانق

  :ينقضي عقد التخزين وينحل في الحالات التالية

من القانون المدني الأردني، ينتهي عقد المقاولة بإيجاز العمل المتفق عليه، أو ) ٨٠٠(تنص المادة   -١

  .)٤١(بفسخه رضاء أو قضاء

  :وهذه المادة تشير بوضوح إلى ما يلي

I-      الخدمة، وفق شروط العقد، دون أية مخالفة، ضـمن مـا            إذا أدى مقدم الخدمة، التزامه بتقديم 

  .من القانون المدني الأردني، يكون العقد في هذه الحال قد تم بالتنفيذ) ٢٠٢(نصت عليه المادة 

II- يفسخ عقد التخزين بالإقالة أو ما يسمى بالفسخ الاتفاقي.  

III-           الوفاء بالتزامه، يكـون     يفسخ عقد التخزين، فسخاً قضائياً، في حالة تخلف أحد المتعاقدين عن 

العاقد الآخر بالخيار، بين المطالبة بتنفيذ العقد، وبين طلب الفسخ، على أن يكون قد أعذر المدين                

  . من قبل
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  .ينفسخ عقد التخزين، باستحالة تنفيذه، وذلك بسبب القوة القاهرة أو فوات المحل -٢

 دون تنفيذ العقد، في وقته المتفق       يتم تعديل الالتزامات، أو فسخ العقد، إذا نشأ ظرف طارئ، حال           -٣

  .عليه

انقضاء المدة، ينقضي عقد التخزين بانتهاء مدته، وإذا رفض المخزن تسلم البضاعة بعد إعذاره،               -٤

فليس على المخزن لديه شيء، وتكون يده، يد أمان، فلا يضمن، ولـه الحـق بـالرجوع علـى                   

ر، إذا لحق به ضرر نتيجة لذلك، وهـذا  المخزن، بأجرة ما زاد من الزمن، والتعويض عن الضر  

  .من القانون المدني الأردني) ٥٣٣/٣(ما نصت عليه المادة 

إذا مات المخزن لديه، قبل حلول الأجل، كان المخزن بالخيار، إن شاء فسخ العقد، واسترد البدل                 -٥

ن، وهذا ما   من التركة، أو شاء انتظر حلول الأجل، مع حصوله على الضمانات التي قررها القانو             

  .من القانون المدني الأردني) ٥٧٣(نصت عليه المادة 

يثبت للمخزن حق رد المادة المخزنة، وعدم تسلُّمها، إذا كانت معيبة، بسبب التخزين؛ ويضـمن                -٦

  .المخزن لديه قيمة البضاعة، ما لحق المخزن من ضرر نتيجة لذلك

دٍ أو تقصير منه، وهذا رأي جماهير العلمـاء،         يضمن المخزن لديه، قيمة البضاعة، إذا تلفت بتع        -٧

ويضمن في جميع الأحوال، حتى لو كان الهلاك بآفة سماوية أو قوة قاهرة، كما ذهب إلى ذلـك                  

  .)٤٢(ابن أبي ليلى، وهذا ما أميل إليه، لأن الأجر يكون في مقابلة الضمان

د المخزن لديه بـالأجرة،     ضمان الاستحقاق، إذا ما استحق المال المخزن، فظهر له صاحب، عا           -٨

  .)٤٣(عن مدة التخزين على المخزن، وهذا الأمر يقرره الخبراء

يفسخ عقد التخزين، بطلب من المخزن في أي وقت، قبل حلول الأجل، إذا دفع كامل الأجر المتفق  -٩

مـن القـانون المـدني      ) ٨٩٢/٢(عليه، ولم يوجد شرط يحول دون ذلك، وهذا ما قررته المادة            

  .)٤٤(يالأردن

  :نتائج الدراسة

  :توصلت من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية

عقد التخزين، عقد جديد، لم يرد ضمن، زمرة العقود المسماة، في الفقـه الإسـلامي، والقـانون                  -١

  .المدني الأردني
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  ١١٨  

عقد التخزين، لا يوجد ما يمنع من جوازه شرعاً، بناء على مبدأ الأصل فـي العقـود الجديـدة                    -٢

  .احة، ما دامت ضمن النظام العام والآدابالإب

عقد التخزين، في الاجتهاد التشريعي المعاصر، القائم على التأصيل، والتفريع، صورة تطبيقيـة،              -٣

من صور عقد المقاولة؛ لأن الوديعة بأجر، والأجير المشترك، يندرجان تحت أحكام عقد المقاولة              

  .القانون المدني الأردنيالعامة، والخاصة الواردة في الفقه الإسلامي و
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  الهوامش

الطبعـة الأولـى، دار الثقافـة للنشـر         شرح القانون التجاري الأردني،     فوزي محمد سامي،    . د -١

  .٣٧، ص١٩٩٣والتوزيع، عمان

 ومـا  ٤٣٢، ص ١٩٨٢مكتبة عين شـمس، مصـر     التسويق مبادئه وطرقه،    مصطفى زهير،   . د -٢

  .بعدها

، ١٩٩٢الطبعة الأولى، الـدار الجامعيـة، القـاهرة       إدارة التسويق،   محمد سعيد عبد الفتاح،     . د -٣

  . وما بعدها١٦١ص

  .٤٩٧ص: المصدر السابق -٤

نقابة المحامين، عمان، الطبعـة الثانيـة، مطبعـة         المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني،       -٥

  .٦٠٣، ص٢، ج١٩٨٥التوفيق، عمان

دار النهضة العربيـة،    ي،  الوسيط في شرح القانون المدني المصر     عبد الرزاق السنهوري،    .  د -٦

  . وما بعدها٣٦القاهرة، المجلد السادس، ص

عقد المقاولة والتوريد في الفقه الإسـلامي والقـانون المـدني الأردنـي،             علي أبو البصل،    . د -٧

مطبعـة  المدخل الفقهي،    والأستاذ مصطفى الزرقاء،     ٣٩م، ص ١٩٩٦مخطوط الجامعة الأردنية  

العقـود المسـماة فـي قـانون     وهبة الزحيلـي،  . د.  وأ٤٤٩، ص١م، ج١٩٦٥الإنشاء، دمشق 

، ٢٩٧، ص ١٩٨٧، دار الفكر، دمشق   ١طالمعاملات المدني الإماراتي والقانون المدني الأردني،       

  . وما بعدها٢٨، ص٧، ج١٩٦٤دار إحياء التراث، بيروتالوسيط، عبد الرزاق السنهوري، . ود

فتحـي الـدريني،    . د.  بعـدها، و أ     وما ٤٧، ص ٣دار المعرفة، بيروت، ج   الفتاوي،  ابن تيمية،    -٨

ياسـين درادكـه،    . د.  وما بعدها، وأ   ٣٧مؤسسة الأمالي الجامعية، دمشق، ص    المدخل الفقهي،   

 وما بعدها، والأسـتاذ مصـطفى       ٢٣، ص ١منشورات وزارة الأوقاف، الأردن، ج    نظرية الغرر،   

 أبو البصـل،    علي. ، و د  ٤٨٢ ص ١م، ج ١٩٦٥مطبعة الإنشاء، دمشق  المدخل الفقهي،   الزرقاء،  

 ومـا   ٦٠مرجع سابق، ص  عقد المقاولة والتوريد في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني،          

  .بعدها

  .١/ المائدة  -٩



  .عقد التخزين في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني

  ١٢٠  

عارضة الأحوذي بشرح حديث حسن صحيح، الإمام ابن العربي المالكي، : أخرجه الترمذي، وقال  -١٠

  .٣١، ص٤دار الكتب العلمية، بيروت، جصحيح الترمذي، 

، ٤علـم الكتـب، بيـروت، ج      صحيح البخاري،   خاري، محمد بن اسماعيل البخاري،      أخرجه الب  -١١

  .٣١ص

  . وما بعدها٥٢٦م، ص١٩٨٠ مطبعة طربين، دمشقالفقه المقارن،فتحي الدريني، . د. أ -١٢

  .٩٤-٩٣، ص١مرجع سابق، جالمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني،  -١٣

، ٢٣، ص ٦م، ج ١٩٩٣دار الفكـر، عمـان    قرآن،  الجامع لأحكام ال  القرطبي  : ، وانظر ١/المائدة   -١٤

صـفوة  والصـابوني،   . ٤١٦، ص ٢، ج ١٩٩٣دار الفكر، بيـروت   أحكام القرآن،   والجصاص،  

  .٣٢٦، ص١، ج١٩٩٤الطبعة الأولى، القلم العربي حلب، دار النمير بدمشقالتفاسير، 

  .٢٧٥/البقرة  -١٥

  .٢٩/ المائدة  -١٦

  .٥٨/ النساء  -١٧

م، تحقيق محمـد عبـد      ١٩٨٨لأولى، دار الفكر بيروت، لبنان    الطبعة ا أحكام القرآن،   ابن العربي    -١٨

  .٥٧١، ص١القادر، ج

  .٦/ الطلاق  -١٩

 دار المعرفة، بيـروت،     تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،      ابن حجر العسقلاني،     -٢٠

  .٩٨، ص٣لبنان، ج

  .١٨١، ص٣مصدر سابق، جصحيح البخاري، أخرجه البخاري، البخاري،  -٢١

  .١٨١، ص٣مصدر سابق، جصحيح البخاري، لبخاري، أخرجه البخاري، ا -٢٢

  .١٠، ص١، دار الجيل، لبنان، ج٢طقواعد الأحكام، العز بن عبد السلام،  -٢٣

دار  مغني المحتـاج،     ، والشربيني،   ٢١، ص ٥دار الكتاب العربي، بيروت، ج    البدائع،  الكاساني،   -٢٤

 الحديثة، الريـاض،    المغني، مكتبة الرياض  ، وابن قدامة،    ١٠٣، ص ٢إحياء التراث، بيروت، ج   

  .٣٢٨، ص٤ج
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  ١٢١  

  .٥٨٥، ص٢مرجع سابق، جالمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني،  -٢٥

دار صادر، بيروت،   المقدمات،  ، وابن رشد،    ١٩٣،١٩٤، ص ٢، مصدر سابق ج   البدائعالكاساني،   -٢٦

أحمـد الحجـي   . ، ود٦٠٤، ص١ دار المعرفة، بيـروت، ج لمهذب، والشيرازي، ا ٦٢٢،ص٢ج

عبد الرزاق السنهوري،   . ، ود ٢٢٨، دار المعارف، دمشق ص     في الفقه الإسلامي   بحوثالكردي،  

  .٧٩، ص٧، مرجع سابق، جلوسيطا

  .٨٢الدار العربية،عمان، صمرشد الحيران، محمد قدري باشا،  -٢٧

  .١٥٢، ص١مرجع سابق، جالمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني،  -٢٨

  .١٥٣، ص١جي، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردن -٢٩

  .١٥٤، ص١جالمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني،  -٣٠

، ص  ١، ج ١٩٨٤، دار الكتـاب العربـي، بيـروت       ١سيد الجميلي، ط  . تحقيق د الأحكام،  الآمدي   -٣١

  .٨٦، ص١دار العلوم الحديثة، بيروت، جالمستصفى، ، والغزالي، ١٨٠

عقد المقاولة والتوريد في    البصل،  علي أبو   . ، ود ١٤٧،ص٥مصدر سابق، ج  البدائع،  الكاساني،   -٣٢

  .١٠٤مرجع سابق، صالفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، 

، ٤جالبـدائع،   ، وانظر الكاسـاني،     ١٥٨، ص ١جالمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني،       -٣٣

، وابـن   ٤٠١، ص ١جالمهـذب،   ، والشيرازي،   ٦٣٠، ص ٢جالمقدمات،  ، وابن رشد،    ١٨٩ص

  .٣٠٢، ص٢م، ج١٩٨٥، المكتب الإسلامي، بيروت٤تحقيق زهير الشاويش، طالكافي، قدامة، 

عقد المقاولة  علي أبو البصل،    . ، ود ١٥٦، ص ١جالمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني،       -٣٤

  .١٠٧صوالتوريد في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، 

م، ١٩٩١دار صادر، بيـروت، لبنـان     ية،  الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنف      الشيخ نظام،    -٣٥

  .٥٠، ص٢دار المعرفة، بيروت، لبنان، جالاختيار لتعليل المختار، ، والموصلي، ٤١٣، ص٤ج

عقد المقاولة والتوريد في الفقه الإسـلامي والقـانون المـدني الأردنـي،             علي أبو البصل،    . د -٣٦

دراسة وتحقيق الشيخ عـادل     رد المحتار على الدار المختار،       وما بعدها، وابن عابدين،      ٢١٤ص

، ٤٥، ص٨م، ج١٩٩٥، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ١عبد الموجود والشيخ علي معوض، ط     

  .٢٠٦م، ص١٩٨٨دار صادر، بيروتالفتاوى البزارية، والفرغاني، 



  .عقد التخزين في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني

  ١٢٢  

، ٤م، ج ١٩٨٠وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الكويتيـة، الكويـت       الموسوعة الفقهية الكويتية،     -٣٧

  .٢٧١ص

دار الفكـر، بيـروت،     سـنن ابـن ماجـة،       ابن ماجة في كتاب التجارات، باب الإقالـة،         رواه   -٣٨

  .٦٩٢، ص١م، ط١٩٩٥لبنان

  .٦٠٦، ص٢جالمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني،  -٣٩

  .٦٠٤، ص٢جالمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني،  -٤٠

علي أبـو   . ظر تفصيل ذلك، د   ، وان ٥٨٧، ص ٢جالمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني،       -٤١

  . وما بعدها٢١٧صعقد المقاولة والتوريد في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، البصل 

، والسـنهوري،  ٣٣٦، ص٥، جالمغنيوابن قدامة،   ،  ٢٩٦، ص ٤الموسوعة الفقهية الكويتية، ج    -٤٢

 ـ، والموصـلي،    ٣٠٧صالعقود المسـماة،    ، والزحيلي،   ٧٤١، ص ٧، ج الوسيط ، ٢جار،  الاختي

. ، والشـيخ نظـام    ٤٨، ص ١٥م، ج ١٩٨٠، دار الفكر، لبنـان    ١طالمجموع،  ، والنووي،   ٥٨ص

، وسليم رستم بـاز،     ٤٥٥،  ص  ٨جرد المحتار،   ، وابن عابدين،    ٤٥٨، ص ٤جالفتاوى الهندية،   

  .٤٣١م، ص١٩٨٦، دار إحياء التراث، بيروت٣طشرح المجلة، 

  .٣٠٧صالعقود المسماة، الزحيلي،  -٤٣

  ..٦٠٨، ص٢جضاحية للقانون المدني الأردني، المذكرات الإي -٤٤

 
  .٢٧/٨/١٩٩٧ تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق .


